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وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله ص ایوا الو تسليمًا كثيرًا إلى‎ 
يوم الدین.‎ 

ما بعد 

فنَّ لقاءنا في هذا الیوم سیکون متعلّقَا بالحدیث عن موضوع أصيل» ومعتّی كلي في 
الشريعةء فإنَّه سيكون حديثا عن «الضَّروريات الخمس أو المقاصد الخمس أو الكليات 
اخمس» وکلْ هذه الالقاب هي لمستّی واحد ومعتّی مشترك آشار كلمو لخ العلم نی 
الفسن كلياتك او ن كلها تخل هه الور اتو ل قاد ر اكات 
قال بعضهم: إن الشريعة كلها من أوّلها لآخرها لا يكاد شرع حكمٌ سواءٌ على سبيل 
الوجوب أو التحريم أو الكراهة أو الندب إلا وقد روعيت فيه هذه المقاصد الخمس 
الکلیة» بل حتّی ما آباحه الله عَرَجَلّ سواءً قیل إن الإباحة حكمٌ تکلیفی أو ليست حكمًا 
کله نان فیها بطریق آو بآخر مراعاة هذه المقاصد والمعاني الكليك والحدیث عن هذه 
الأمور الخمس التي ترذ لها أحكام الشريعة بل قیل: ان ويرد لها أحكام الملل التي شرعها 
الله عَرَجَل فان جمیع الملل كما قیل: جاءت لحفظ هذه المقاصد الكلية الخمس» آقول: إِنَّ 
الحدیث عن هذه المقاصد والضروریات الخمس موضوغ كثر حديث الاس عنه» وتعدّد 
التصنيف حوله وفيه» والتاس الذین خاضوا في هذا الموضوع على مشارب متعددة سواءً 
كان في جانب عرضهم أو لتصورهم لهذه الضروريات» وكيفية إعمالها واستثمارهاء ولذا 


فان الحلیت عن هذه الضسروریات الخمس أو البقاصسكة الخمس هوق الحقيقة من 


الاجتهاد الفقهي الذي استنبطه الفقهاء باستقرائهم التعبوهن القبرغية: وست ذلك أن 
حصر مقاصد الشرع في حمس ومعانيه الكلية في هذه الأمور إِنَّما هو باستقراء بعض الفقهاء 
المتأخرين: ون أوّل من شهر عنه هذا التقسیم وهذا الحصر هو أبو حامد الغزالي في كتابه 
«المستصفی وتبعه على ذلك كثيرٌ من الأصوليين» حتى تلقوا قوله مسلَمًا لا من بعض 
الزيادات واعتراضات من بعضهم. وإن كان ممّن قبل الغزالي قد وجد في كلامه ما يومئ 
لهذه المقاصد وإن لم يكن نضا على الحصر مثل: ما تقل عن العامري وعن غيره من أهل 
العلم الذين آشاروا لبعض الأحكام المتعلّقة بالمعاني الكلية للشريعة. 

الا دن هاا ان ت أن خر ها تاضق عمد دوخ ساعد انها رما 
اجتهاد من الفقهاء ب جهن َعَالَى تتابعوا عليه على اختلاف مدارس هم ومذاهبهم الفقهیت 
اها لك فل اسر اه امرض القبرضية الا ور آن اتصرص کم سارت 
لمراعاة هذه المقاصد الخمس الكلية. 

وبناءٌ على ذلك فان هذا الاستقراء إذا صلم من النقض والاعتراض فان حينغذ یکون 
حجَّةٌ لاد الاستقراء دلیل» وأا إن جاء ما يرد عليه من نقض بوجود ما لا يندرج تحته فا 
حينئذٍ يكون مقبولاء وهذا ما سأشير إليه من كلام , بعض أهل العلم بعده. 

وی ل 
الخمس التي أوردها أهل العلم َال نَحََى وقد عدوا هذه الضروريات الخمس با 
٠‏ حفظ الدين. 


© والنفس. 


یاوش ناکون الو )۳ 


حمق 


۰() 2و وت EE‏ شك 
یمتا مه 
© والعقل. 
۰ والنسل. 
© والمال. 
وهذه الأمور الخمس قیل: أنه ما من حکم ني الشريعة سواء كان على سبیل الامر أو 
على سبیل النهي» علی سبیل الجزم أو على بر سيل الجزم إلا ولايد أن یکون مراعيا 
لحفظ آحد هذه المصالح الخمس, ولنأخذ هذه الخمس من حيث المعنی على سبیل 
الا جمال لیکون بدء حدیثنا في بیانها وتعدادها وتوضیح معنی کل واحد منها. 


OR 


۱ فأوّل هذه المقاصد الخمس أو الكليات الخمس | 
أو الضروریات الخمس هو: 
بط اللي 

وذلك أنَّ من مقاصد الشريعة حفظ الدین» والمراد بالدین الإسلام؛ لاد الدین هنا 
للعهد (آل) في قولنا: الدين للعهدء وهو حفظ الاسلام ولذلك فان الشريعة جاءت بحفظ 
هذا الدین» ویشمل ذلك: 
ا ما علق بالا عتقاد: 
ب و ايساق بالاعبال سوام كادف الأغبال من العياداف او من المعافنات ر 

المعاملات كالجنايات وغيرها أو كانت مما يتعلّق بسلوك الآدميين بعضهم مع بعض. 

فکل ذلك من باب حفظ الدین ١‏ الدین اسم شاي للاعتقاد والعمل معا 


OR 


0 سے 


۱ والمقصد الثاني في الشريعة هو: | 
حفظ النفس. 
والمراد بالنفس أي: النفس المعصومة التي عصمها الله عَرَِجَلّ وبیّن النبيٌ 
01 ما م لا اه علها فان سفظيا من مقاضا لش تا 


OR 


من ور ره ها ست اه چام ۱ 
یایند عبدالس نتوین يچ 0). 


| والأمر الثالث وهو: | 
حفظ النسلء 

والمراد بالنسل هم الذرية والولد فان الولد هم النسل» ولذلك فان الشريعة جاءت 
موافقة لطبيعة الآدميين وفطرتهم فيما يتعلّق بالتناسل» فجاء الشرع بحفظه وصیانته وتکمیله 
وضبطه. 

والتعبير عن هذا المقصد الكلي بالنسل هو تعبير كثير من الأصوليين كالغزالي 
والامدی ومن تبع الامدي كأبي عمرو بن الحاجب. 

وقال بعض الأصولیین: إن هذا المقصد نما هو حفظ النسب. بالباء بدل اللام وهذه 
طريقة الفخر الرازي ومن تبعه ومنهم البيضاوي والأرموي وغیرهم وهذان الَْظان آعني: 
النسب والنسل هما مترادفان وبمعنی واحد» كما بيه بعض محققي الأصول كالقاضي 
علاء الدين المرداوي وغيره فوا أن مراد من عبر بالنسل هو مراد من عبّر بالنسبء وان 
كان إذا آرید التفاضل بين اللّفظين فان مفاضلة التعبیر بالنسل آولی؛ لاد النسل يشمل 
النسب وزيادة فإنَّهِ قد یکون النسل مقطوع النسب أو ملغي النسب أو مجهول النسب ومع 
ذلك آمر السرع بحفظه وعدم الاعتداء عليه» ولذلك فان التعبيرين المراد بهما واحده ولکن 
تعبیر الغزالي ومن تبعه قد یکون آشمل وأدق. 


OR 


` © 
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۱ والمقصد الرابع من مقاصد الشريعة هو: یی 


حفظ العقل» 
والعقل هو الغريزة التي تکون في الادمي یستطیع أن يمير بها بين الصواب والخطأ وبين 
القبيح والحسنء وهذا العقل يتفاضل الاس فيه وبعضهم يكون أكمل من بعض فیه إذ 
لیس هو جزء واحد يستوي النّاس فيه وإِنَّما يتفاضل الاس في هذا العقل بأمور متعدّدة 
ومنها العلم فإنّه كلّما زاد علم المرء زاد عقله ونمی» ومنها التجربة وغير ذلك من الأمور 
التي بسطها أهل العلم في بيان ما يكون به كمال العقل وتمامه» فالمقصد الرابع الكلّي الذي 
جاءت به الشريعة هو: حفظ هذا العقل وعدم التعدي عليه. 


OR 


ص و م5« 


0 ای ۳ 


| والمقصد الخامس من مقاصد الشريعة الكلية الذي جاء به حفظًا 
من باب الضرورة وما دونها هو: 
حفظ المال» 

الذي جعله الله بين أيدينا وجعلنا مستخلفين فيه» فجعل هذا المال بين أيدينا كالأمانة 
واف الاين نه فكو عضن ال ا ها الع هليه ولذافان امد ]ةمات اقل 
کر قير مون كوو رل كه و را اس القن على الال اف 
بعضهم بعصا على الأرضء فالله جعل الآدميين خلائف في الأرض وفي الأموال» وحفظ 
المال مقصودٌ في الشريعة كما سيأتي تفصيله بعد قليل من باب المعنى الكلي في الشريعة 
سواءً على سبيل الضرورة أو الحاجة أو ما دوضا. 


OR 


حمق 


EE اک‎ 2 O: 
پااج بر‎ 
هذه المقاصد الخمس والكليات الخمس والضروريات الخمس هي: التي حكي‎ 
اتفاق أهل العلم على أن الشريعة جاءت بحفظها واه لا يكاد یخرج حكمٌ شرعيٌ عنهاء بل‎ 
وكما قيل: إِنَّ جميع الشرائع جاءت للتأكيد على هذه المقاصد الخمس» وقد ذكرت في‎ 
أوّل حديثي أن حصر هذه المقاصد بالخمس اّما هو اجتهاد من الفقهاء بعد القرن الرابع أو‎ 
في الرابع وما بعده» ولذلك فإنّها ليست مسلّمة على الإطلاق» ولم يرد النصُ بالحصر وان‎ 
نایدا‎ o 
الله بن قدامة دنه تَالّی فانّه زاد مقصدا سادسًا وهو: حفظ العرض. وأخذ بذلك القَرَاف‎ 
والطوفي وغیرهم.‎ 
والمراد بحفظ العرض هو: جانب الشخص من نفسه وحسبه وأصوله الذي یصونه من‎ 
الثلب أو العیب. فإنَّ المرء يحفظ جانبًا لحسبه هو وحسب أصوله کذلك. فلا يريد أن يقع‎ 
أحد في ذلك الجانب فالذي يحفظ منه جاءت الشريعة بحفظه وقد قيل: لد سبب عدم‎ 
اراد کر القانياء لهذا ال شم الاس عر اا الو‎ 
أن يكون من باب الحاجيات لا من باب الضروريات.‎ - 
و اله یکون داخلافی حفظ اا فان حفظ المرء نفسه وحسبه من حیث آبائه عن‎ - 
فا علب ذلك هر مط الس دان مق خط اليس الارن هة‎ 
العرض.‎ 
وعلى العموم: فسواءٌ قیل: نها خمسة أو قيل: ها مستة فان الجميع متّفق تمق على انها‎ 
مندرجة أو مفردة ولا مشاحة في الاصطلاح.‎ 


وقد تبع القائلين بأنّها ستة كثيرٌ من المتأخرين کصاحب «جمع الجوامع» ومن تبعه 
من المتأخرین. 

وهناك اتجاءٌ ثالث لبعض محققي أهل العلم كالشيخ تقي الدين وغیره من آهل العلم 
الذين يقولون: إن حفظ المقاصد والکلیات لیس محصورًا في خمسةء بل رما تولّد لاس 
آشیاء آخر ومعاني تکون قد خفیت عن كثير من أهل العلم الذين لم یتصوروها في أوقاتهم 
أو حال تدوينهم لهذه المسائل ولذا فان عدم الحصر فقد یکون آنسب. 

ولذا جاء بعض المتأخرين في القرون المتأخرة فزاد مقصدًا امّا وهو: حفظ انتظام أمر 
اا الول والسقاظ على انها ر یر ای این تاش 
الشريعة» وأنَّ الأوائل لم ینتبهوا لهذا الجانب نظرا لاستقراره في أذهانهم وعدم تناوله في 
خطامهم لأفراد النّاس. 

وعلى العموم فا سواءً قيل: بالحصر أو بعدمه؛ فكما تدم معنا لا مشاحة في 
الاصطلاح وعامة الأصوليين وغيرهم على أن الضروریات أو المقاصد أو الكليات 
محصورةٌ في خمس» ولذا فإنَّ ما من حکم إلا ويمكن إدخاله في هذه الخمس حى ما أفرد 
في بعض المقاصد يمكن بطريق أو بآخرء بتأويل قريب أو بعید أن يندرج في هذه المقاصد 
اس ۱ 

اا عرفنا ذلك وهو: ما المراد بالمقاصد الخمس وعرفنا کذلك أن هذه المقاصد 
والضروریات اّما هو حصرها من باب اجتهاد الفقهاء ومن تولید آذهانهم استقراء 


للنصوص الشرعية التي وردت عن الله عَرَجَلُ وعن رسوله صعَیَ هس وعرفنا کذلك 


و 
). اد 5 EE‏ ۳ 
بابحا سن | 
أن عامّة أهل العلم على أنَّها خمس وزاد بعضهم سادسًا وقيل: لها غير محصورة مع 
الإشارة للجميع أن المقاصد معتبرة. 
إذا عرفنا هذه المقدمة فإن حديثنا في هذا اليوم بمشيئة الله عَرَيجَلّ سيكون متعلّقا بعدد 


من الأمور التي قد تكون أهم المسائل المتعلّقة بهذه المقاصد الكلية الخمس. 


OR 


یر عم ی ۱ ۵ اس ون 4 عي 
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© فأوّل المسائل التي سأتحدث عنها الليلة وهو ما يتعلّق بالأصل الذي بني عليه 
حصر هذه الضروريات والمقاصد الكلية في خمس وهي: الأوصاف الخمسة المتقدّمة: 
الدين والنفس والعقل والنسل والمال. 
وهذه الصفات الخمس أو المعاني الخمس الكلية اّما حصل العلماء فيها أوامر الشرع 
ونواهيه لأجل أحد أمرين: 

© الأمر الاوّل: وهو استقراء النصوص الشرعية فانهم لمَّا استقرآوا النصوص الشرعية ف 
كتاب الله رل سواءً من الأوامر أو النواهي» وسواء من الإخبارات أو الإنشاءات فإن 
الإخبارات إِمَّا أن تكون إخبارًا عن أهل التقى والإيمان الممتثلين للأوامر أو إخبارًا عن 
ضدّهم من حيث أحوالهم في الدنيا أو مآلهم في الآخرة» فإنَّ استقراء هذه النصوص نجد 
أن جميع الأوامر الشرعية سواءً كان مرا بالفعل أو آمرا بالترك والكف. فان هذه الأوامر 
إذا نظرنا في مقصدها والمصلحة المترتبة على مشروعيتها قيل: آنها لا تكاد تخرج عن 
هذه الكليات الخمس: حفظ الدين أو حفظ النفس أو حفظ العقل أو حفظ النسل أو 


8 Gs 


۱ فان فان ول هذه المقاصد وهو: | 
حفظ الدین 


إذا تأمل المرء کتاب الله عَيَبَجَلَّ سیجده ملآن في تقریر هذا الأصل وهو: حفظ الدین» 
سواءً بالأمر بتوحيد الله عَرَجَجَلّ وإفراده بالعبادة أو بالنهي عن ضله وهو: النهي عن الشرك 
وعبادة الأوثان وعن وسائل الشرك أو أن يكون حدیثا عن أهل الإيمان والتوحيد أو عن 
ضدهم وهم آهل الشرك والزیف. وقد قال الله عَرَبَلَ في كتابه: ون يبت خَيْرَ الإشام دیا 
ن يُقبَلَ مِنْهُ وَهُوَّ في الا خرة من الْكَاسِرِينَ4 [آل عمران:۸۵] فقول الله عَرَجَِل: ومن يَبتَغ 
عير الإشلام ديئًا فن بُقْبَلَ مِنّ4 يفيدنا أنَّ الإنسان مأمور بالإسلام منهي عن ما منهي عن ما 
يضاده ویناقضه وني الإخبار: طوَهُوَ في الآخرَة مِنَ الْكَاسِرِينَ4 وضده بضدّه فان من دان 
بهذا الدين بسي به وآمن بالله عَرََِلّ وبرس وله هس وامتثل أوامره فان 7 في 
الآخرة من المفلحین» كما قال سْبَاَهوََْالَ: لالْيوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ نکم وَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ 
نِعْمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ الإشلامَ ينا [المائدة :*] ويقول سبحانهوتعال عا 
الاشلام وَمَا احتف الَّذِينَ ووا اكاب الا ین بَعْدِ ما جَاءَهُمْ للم بي هم وَمَن کف 
لله سريم اْحِسَابٍ4 [آل عمران:9١]‏ وقد كانت دعوة الأنبياء جميع) هم 
من آدم RR‏ 


سول آن اعْبّدُوا الله وَاجْتَِبُوا الطَّاغُوتَ4 [النحل:۳۹] ذلك من كان على 


3۹ 
سب‎ 
e 


00 7 < لمم و جه ا 207 و‎ o 
یوس بكاوي مج‎ - 


طریقهم وسلك مسلکهم فّه يدعو لما دعوا إليه ويهتدي بما اهتدوا به #اذعٌ ای مسب 
رل بالْحِكْمَةٍوَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَئَةٍ رجاهم بلتي مي أَحْسَنْ رت هو آغلم بعن صل 
عَن سيلو وَهُوَ أعْلَمُ بلْتدینَ4[النحل:۵ ۱۲] ولذا فان حفظ هذا الدین حفظٌ من باب 


الاعتقاد حيث آمر الله عَرَبجَلّ بالایمان به وبملاتکته وکتبه ورسله وبالیوم ال خر وبالیوم 


A ل‎ 


ورن و 


شین 7 8 و رر را سوم ل بص موف . عر ل مه رو ر 2 2 
الآخر وبالقدر خيره وشره کل آمَنَ بالل وَملانکته و کتبه وله لا نفرّق بين أحَدِ من رسله 


الوا وتا وَأَطَْنا غُفْرَنَكَ رَبَنَاوَِليْكَ الْمَصِيرٌ [البقرة:۲۸۵] إضافة إلى أنَّ حفظ 
الدين يكون بالاعتقاد فإِلّه يكون كذلك بالعمل ولذلك شرعت أعمالٌ كثيرة على سبيل 
الانفراد وعلى سبيل الجماعة والعموم» فمن ذلك على سبيل المثال قول الله سبحانة وتعال : 

تلم حَنَّىْ لا تون فت کون الدّينُ له قان اه فلا عُدْوَانَ لا عَلَى الظَالِمِينَ 
[البقرة:۱۹۳] فأمر الله عَرَجِمَلَّ بأن یقاتل من عادی هذا الدين وحاربه وآذی أهله حتّی یکون 
الدین لله سَبَحَانَهُ وتان وحده وکذلك آمر الله ج بحفظ هذا e‏ 
وتطبیقه في الحياة» فیعمله المرء في نفسه ومع آهله» في معاقداته ومعاملاته وغیر ذلك 


نکم لجَاملة ينمو وتن آخسن ین افو حمالم وولو [المائدة: ٠‏ 0]. 


OR 


4 


دک( ۱)* ھھھ بوره وده ذم ای ٩‏ " ۳ 
5 برس * 
7 أ GUESS‏ 2-00 
رت وت( ات مر( 


ات عسي 


2 


| والمقصد الثاني: من مقاصد الشريعة التي جاءت بحفظها هو: | 
مقصد حفظ النفس» 


وقد تدم معنا أن لمرد بحفظ النفس أي: النفس المعص ومة التي عصمها اله عي 


2 
إن و 
ر ين 


عن الاعتداء كما قال الب ايسر : «آمرث أَنْ أَكَاتِلَ الاس حَنَّى بمو لوا لا إل إلا الله 
إا قالوا عَصَمُوا متي دِمَاءَهُمْ وَأموَالهُمْ إلا بحَقَهّا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللو؛ ولذلك فان الله 
رل حزم على المرء أن یقتل نفسه ولا توا نت کم إِنَّ الله كَانَّ کم رَجِیمًا) 
[النساء:۲۹] فمن رحمة الله عَرَبجَلَ شرعه لهذه الأحكام التي فیها حفظ النفس» والتي فیها 
النهي عن إلقاء النفس إلى التهلکة كما قال جَِوتَ: ولا لوا بِأَبْدِبكُمْ إِلَى هلک 
وَأَحْسِنُوا إِنَ الله بُحِبٌ الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة:۱۹۵ ] فدل ذلك على أنَّ حفظ النفس بعدم 
إلقائها في التهلكة هو من الإحسان الذي يحبه الله عَرَبجَلّ وأمر الله سُبَحَانَُوتَعَالَ به» وكما هی 
الله عَرَيَجَلّ المرء عن إيذاء نفسه والاعتداء عليها فقد ناه الله سُبْحَانَهُوَتَعَالَ عن الاعتداء على 
غيره كما قال سبحانه: ولا توا لس اَي حَرَم الله لا بلح > [الاسسراء:۳۳] فلا 
ق الق المعصونةسير ا اا ارا من د الله 2018 دم 
فإِلّه بحرم الاعتداء علیه ولا توا اس الي حَرَم الله الا باحق ومن خالف هذا 
الأمر استحق العقوبة فإنَّما قتل مسلمّا فإنَّه یستحق عقوبة الدنيا وعقوبة الآخرة» فعقوبة 
الدنيا بالقصاص یا یا الَِّينَ آمنُوا کب عَلَيَكُمُ القصاض في ای » [البقرة:۸ ۱۷] 


رز ی ات “| تس > 4 رت وك > ۲ ۲ 


وعقوبة الآخرة بالعذاب الأليم عند الله عل : ومن يفل مومت مُتَعَمدَا فجَرَاوه جَهَنم 
حَالِدًا فيها وَعَضِبَ الله عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ له دابا عظيكًا) [ النساء:۳٩]‏ وهذا الأمر في حفظ 
هذا المقصد وهو: حفظ النفس جاءت الشرائع كلها به كما قال الله سبَحَانَهوْتَعَالَ حاكيًا عن 

: 25 ل وس و م 2ه د رددود 
بنى إسرائيل هذا المعنى المنصوص عليه هنا فقال الله سبحانةوتعال: #من أجل ذلك كتبتا 
TS‏ ق ا ی ر و َه > ۰ یگه + سر 4 نی 2 
علی بَنِي إِسْرَائِيل آنه من قتل نَفسًا بغیر تفس آو فاد في الازض فكأنمَا قتل الناس جَوِيعًا 


2 و ر چم خر هر ا یر كن ا رس فلز بج رش فيض ۳ رام افو رهم 
وَمَنْ آحیاها فكانمًا آحیا الناس جَويعا ولقد جاءتهم رسالا بالبیتاتِ ثم إن كثيرًا لهم بعل 


لك فى الْأَرْض لَمُسْرقُونَ4 [الماندة:۳۲] وهذا يدلنا على أن هذا المقصد الذي أكدت 
عليه الشريعة في عشرات الأدلة بل ربّما يكون في مئاتها في حفظ النفس كلا أو بعضا نفس 


7 


الشخص أو نفس غيره أكدت عليها كذلك الشرائع التي أوحاها الله عَرَِجَلَ لأنبيائه قبلنا. 


OR 


3 ومن المقاصد الكلية الخمس: کی 
حفظ العقل 


o‏ حت على الملل لمل به ما الل 


° 
۶ 


فقال الله سبحانه‌وتعاژن : اقرا باش م رَبك الذي لق (۱) حَلَقَ انس ان من عل (۲) افر 
ورب الأكْرَمُ (۳ الَّذِي عَلَّمَ الم () عم الانسان ما لَه یلم > [العلق] وذلك أن العاقل 
هو في الحقيقة هو من عَلِم» والعاقل في الحقيقة أيض] هو من علم وعول بما ده عليه علمه 
ل ل و 


رز 


اش سبیلا من ذنك ولذلك بقول له یل : آم تخسب أن آخترهم يَسْمَعُونَ َو عون 


ِن هم لا گالأنعام بل هُمْ سل سَمِيلٌ4 [الفرقان:» 4 ] ليس المراد بالعاقل مجرّد وجود 


هذه الغريزة الموجودة في الآدميين» وإِنَّما العقل الذي يهدي صاحبه إلى الهدی ویدله إلى 
الصواب» ويعرّفه القبيح من الحسن» ويعرّفه الذميم من الأقوال والافعال من غيرها. 
وقد جاء في كتاب الله عَرَهجَلَ عشرات الأدلة بل ربّما مئاتها التي تبيّن ااب ما 
ع 78 ع ° ۳2 ۹۵ 3 2 4 ° م رم 
هو لأهل العقول: «أَقلا يَعْقِلُونَ4 [بس:58]. ان في ذْلِكَ لیات لقوم يَعْقِلونَ* 


[النحل: ۱۲] ونحو ذلك من المعاني التي تخاطب ذوي العقول والالباب وغیرهم وإذا 


رایخ د الوم )که 
ان هذا الامر شرظة الا فان حقظ هذا الئل من سقاصد الشريعة وها الكلية لام 
هو مناط التکلیف وهو الشرط حتی في التصرفات المالية الضعيفة التي قال الله عَرَتِجَلٌ 
عنها: ولا وا الشّفَهَاءَ ناکم التي جَعَلَّ الله کم قباما وازژفوشم فیها راعش وفم 
وَقُولُوالَهُمْ تولا مَعْرُوفَاك [النساء:۵] فحتی العقل هو شرط في بعض التصرفات لذا كان 
حفظه من مقاصد الشريعة الكلية» أمر الله عَرََجَلّ بحفظه والأمر بالتعلّم والتفکر وهی من ما 
غيب بالكلية أو يغطيه بحال مسكرء فقد حرّم الله عل المسكر وما في معناه من مغيّبات 
العقل التي ينهى عنها كما قال الله سُبَحَاَهُوَتَدَالَ: ا یا الَِّينَ وا را لْحَمر وَالْمَبِيِرٌ 
والصات وَالأَرْكَامُ رجش من عَمَلٍ الشَيْطَانِ فاحتنبوه َعَلَكُمْ تفلخون» [المائدة:۹۰] 
وهذه الآية آية عظيمة قال بعض الفقهاء جهن نَحَالَى: «إنَّ هذه الآية دلت على تحریم 
الخمر من أكثر من عشرين وجها)» حيث ورد في هذه الآية نحو من خمسة عشر زاجرًا عن 
الخمر ودلیلا على تحریمه وهذا من بلاغة كلام الله عَرَجَلّ فإنّه كلام عظيم لا تنقضي 


OR 


م4 
حفظ 
)سس الاجر 
Im‏ پر ع 


4 
مت 


بل الشرائع كلها لحفظه هو: 
نظ : 


وهو: الولد» والله عَرَّيَجَلَ قد آمر بحفظ هذا المقصد الکلی وأمر بمراعاته وهی عن 


إهلاكه فقد حث الله عَرَجِجَلّ على سبب وجوده وهو: الزواج» وجعل له قيودًا وحدودًا فیقول 


سم 


تَعْدِلُوا قَوَاحِدَةَأَْمَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ لك أَدْنَى ألا مولو [النساء:۳]. 


وهذا الأمر من الله عَرَيجَل بالنکاح هو لأجل استمرار بقاء البشرية واستمرار بقاء 
النسلء ولكن هذا النسل ليس كالحيوان وإِنَّما يكون بطريقة بيّنها الله رل في کتابه 
ووضحها الیش لوسر بوحي من الله رل 

© فممًا ذکر الله عمجل في کتابه أن الله عَرَجلٌ اشترط الولي ورضا المرأة ولزوم المهر 
وعفاف المرأة وهو: الکفاءة في کتابه حول فیقول الله جَنَّوبَلا: #فانکخوهن بادن 
أمْلِهنَ ون وه ِالْمَعْرُوفٍ مخصات غَيْرَ مُسَافِحَاتِ ولا مُتَخدّات آخدان 


[النساء:۲۵] ولذلك فان حفظ الشريعة لهذا المقصد حى في جزئياته حفظٌ عظيم ولو أراد 


س یاوق ناکون القوي )3 
المره ار ن ها قافا رص ن ان ابره فا ن اا روان 
غيره سیری آمرّا عظيمًا. 

® ومن حفظ الله عَرَّجَلّ لما يتعلّق بالأعراض التي هي أثرٌ من آثار النفس كما تقدّم 
معنا أن الله عَيَجَلٌ هى عن الطريق الذي يودّي إلى الاضرار بالنسل» وذلك بعدم حفظ 
النسب. فنهى الله عَرَجَلّ عن الزنا میا عن ذاته ونيا عنه لما يودي من قطع النسب. فليس 
المقصود من الزنا فقط حفظ النسل بل ؛ 
* التعبّد وهو حفظ الدین. 
* وكذلك شا حفظ النفس فان في التوسع في اعطاء النفس شهوتها في الزنا اضرار 
بالتفس. 
© وفیه كذلك ثالبّا حفظ للنسل بحیث أن التناسل یکون محفوظًا مرعیا محتاطا له. 


وقد قال اه 0 0 ول | الرنا إِنَهُ گان قاحتء وَسَاءً سبیلاه 
اال ol‏ سا ولا بر زا ای ما ییا وتا نس ولا تدرا 
لس اي حرم له لا باحق کم وَضَاكُم به َعَلَكُمْ تَعْقِلُونَ4[الأنعام:١15]‏ وهذه الآية 
حوت ثلالة مقاصد من مقاصد الشريعة الكل بل ِنْ ا لحفظه النسل والنسب 


: Le beg الط و‎ 

والعرض نمی عن إطلاق النظر فيما حرّم كما قال سبحانه: #قل للمَؤْمِنِينَ تغضوا مِنْ 
ور 5-6 و 2 ص + 2 وهس و > ۳ 0 ٩‏ م 5 م7 
بْضَارِهِمْ وَيَحْفَظوا َرُوجَهُمْ لِك آزگی لَهُمْ إن الله حَبيرٌ ما ب تَعونَ#[النور: ١‏ 7]» نم 


سول 


3 0 2 وو e‏ چ ه عه م 0 مر ت ر 9 6 سم 3 #0 ءلم 
قال: #وقل للَمُؤْمنَاتٍِ يَفضضْن من أَنْصَارِهِنَ وَيَحْفَظنَ فروجَهن ولا ین زینتهن الا ما 


ظَهّرَ منها 1 النور:۳۱]. 


OR 


لفضيلةالشيخ دعب السلاح ناشوي SIs‏ 
کو ف ی 


| ومن مقاصد الشريعة الكلية وهو: المقصد الخامس والأخير وهو: ۱ 
حفظ الما 

والمراد بالمال الذي بحفظ هو: المال الذي اعتبر السرع مالیته؛ لأنّ الشارع ألغى 
بعض الأموال أو آلغی مالية بعض الأموال ما على سبیل الإطلاق وإِمًا على سبیل النسبية 
من شسخص ا ع فمن الاموال التي آلغی الشارع مالیتها علی سبیل الاطلاق كلما آمر 
الشارع باتلافه سواءً من حيوان کالفواسق الخمس» أو من آعیان کالخمر والنجاسات 
وغيرهاء وما كان على بعض الأشخاص دون بعضهم مثل: ما آباحه الله عَرَصِجَلَ أو ما اعتبر 
الله عَرَبجَلّ ماليته لأهل الکتاب ولم یعتبر مالیته للمسلمین. 

المقصود: من هذا آن حفظ المال من مقاصد الشريعة وقد سكن اھ ع هذا المال 
مال الله من باب نسبة التشريف؛ لأنَّ إضافة الأعيان للجیّار جَزَّوتَكَا هي للتشریف» للتأکید 
علی خطورة هذا المال الذي جعله الل حرق نی آیدینا؛ کما قال سبحانه: الذي یفن 
لكاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ كايبو شم إن عم هم عبرا اوم من ال اف اي 
آتَاكُمْ #النور:۳۳] فقول الله عَرَبَجَلَّ: #وَآنُوهُم من مال الله الْنِي آتاكم » یدنا على أمور 
هاا ال لاسب يناك هذا الما ا رازن ان ها نيال ر 
وإنّما هذا المال المتفضّل به عليه هو الله باعل كذلك يعلم أله مستخلفٌ في هذا 
المال» وما هو فى يديه كالعارية پردها لصاحبها فإذا مات انتقل المال لوارثه بعده. إن 


الأَرْض له يُورتُّهَا من يَسَاءُ من عِبَادِهِ وَالْعَاقبَة لین 4 [الأعراف ۰ ولذلك جعل الله 


دنو و ۱ 
هکس ان وج ام 
سبحانه وتعالن : «وأفتوا ما جَعَلَكُم نستخلفین فيو قالّذین آمنُوا منم ونوا لَه أَجْرٌ 
كبر [الحدید:۷]» فقوله: «وأْفقوا متا جعکم نستخلفین هک آي: أنَّ الانسان 
مستخلف في المال الذي بين یدیه» والمستخلف يودي أمر الله عَرَهِجَلّ فيه» ولیس له مطلق 
التصرف. 

فمن حفظ هذا المال في کتاب الله عَرَبجَلّ أن ن الله عل آمر باکتسابه والانتفاع به #هُوَ 
الذي جَعَلَ کم الازض دنولا اموا في مَتَاكِبهًا وَكُلُوا من ررقو وَإِلَيْهِ 
شور[ الملك:۱۵] وقد آمر الله عَيَهَجَلّ البشر بما أمر به الأنبياء وهو أكل الطیات ميا 


کا ا 


رزقهم الله سُبحَاَه وال وقد أمر الله بل بحفظ هذا المال إذا ملكه آدمي وحازه بأي 
طريق من طرق الملكية: ما الارث. وا العقد, ولا حيازة المباح» فلا يعقل ملكه عنه إلا 
باذنٍ مشروع» ولذلك قال الله عَرَِجَلّ: لا أن کون تِجارَةَ عن تراضص4[النساء:۹ ۲] فلا 
حر ای اشر وتا 

وكذلك أمر الله عرجل بحفظ هذه الحقوق كما قال سبحانه ف آية الدین: ظيَا ی 
لَذِينَ منوا تام مین کی أجل شس مى فَاكْْبُوه4 [البقرة :۲ ثم آمر بعد ذلك 
بالشهادة وقال: #واشتشهدوا شَهِيدَيْنِ من رَجَالِكُمْ» إلى آخر الآية» فهذا أمرٌّ بحفظ هذا 
المال وإثبات الملكية وعدم التعدّي عليه إلا بسبب مباح لا یخرج عن الثلاثة الأمور التي 
ذكرتهاء ومن خالف في ذلك فإنه متوعَدٌ بالائم والعقوبة عند الله رل وهذا في آیات كثيرة 


في كتابه سبحانه ومنها قوله جَزَّوت1ا: ول تَأكُنُوا آَمْوَالَكُم نكم الْبَاطِلٍ و ها ای 


رایع اسان رالقوي )3 


ام لوا ریا من وال اس بالاثم وم تلو مُونَ € [البقرة:۱۸۸] بل حٌى ولو 

لم يك فيه تعد على الغیر وتّما هو تعد على مال لنفسه فإنّهِ منهن عنه كما قال لو 

ولا مدر تبْذِيرَا (۲۰) ار الْمُبَذَّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشیاطین وَكَانَ الشَيْطَانُ رب 

كَفُورًا4[الإسراء] وينبني على ذلك عشرات الأحكام المتعلّقة بالمعاملات» سواءً في 

إطلاق التصرف أو في تقبيد التصرف كالحجر وغيره» وعلى کل فان کتاب الله عمل من 

أوّله إلى آخره إذا تأمله المسلم فإنَّه سيجد کل أمر فيه أو نبي راجح لأحد هذه المقاصد 

الكلية الخمسء بل إِنَّ بعصا من آهل العلم ذكر أنَّ بعض الآي في كتاب الله عَيَتجَلٌ اشتملت 

على هذه المقاصد كلَّهاء فمكًا جاء في ذلك ما جاء في قول الله :یا يها الت إذا 

جَاءَكَ الْمُؤْمنَاتٌ باتك يمك عل أن یسرک بالله یا ولا يس رفن ولا يَرْنِينَ ولا یفتلن 

لادم ولا باتینببهتان رین آبدیهن وله ولا يَمْصِيئَكَ في مَعْرُوفٍ ناهن 

وَاسْتَغْفِرُ له الله إن لله غَفُورٌ رَحیمه [الممتحنة: ۱۲] هذه الآية عند التأمل نجد أنّها 

اشتملت المقاصد الكلية الخمس: 

* فالأمر بحفظ الدين في قوله سبحانه: یش رک باللو». 

* وحفظ النفس في قوله: ولا بل أَوْلَادَهْنَ4. 

* وحفظ النسل في قوله: ولا یَزنین4. 

۱ وحفظ المال في قوله: لایس رفن . 

* وحفظ العقل یکون بتعقل هذه الآي؛ لأنّ من يعمل بهذه الآية فیعرف الصسحیح من 
الفاسد نما یکون بذلك اّما یکون بذلك عاق حافظًا لعقله ممتثلا له. 


حمطا 


پارا 

e Ly 
كنب التفاسیر العدید من الآي التي تشستمل علی عله الخمس ماما یدنا علی تأکید‎ 
ذلك.‎ 

المقصود من :ذلك هو: بیان أن استقراء النصوص الشرعية يدل علی حصیر المعاني 
والمقاميد ا مایا عدو ال ار هده الأمور اکس لتم میتی 
العلماء المتقدمين من استدلٌ على حفظ الضروريات بأحد الأحكام فقط وهي: الحدود 
الشرعيةه فبنی هذه الضروریات الخمس على الحدود فعلی سبیل المثال: قال: 
© إِنَّ حفظ العقل لأجل مشروعية أو أخذ من مشروعية حدّ الردّة. 
Bs‏ موه ار 
© وحفظ النفس أَخذ من مشروعية حدٌ الجرابة والقصاص 
سواط الما ١‏ خرس مرو الم لس تست 
ف وا ا وت لت مت نان لاک 
© ومن آفرد العرض بمقصد سادس قال: إِنَّه لأجل ذلك. فإنَّه پفرد بمقصد. 

هذه هي المسألة الأولى التي آردت الحديث عنها وهو: الأصل الذي بني عليه حصر 
هذه الضروریات وقد عُنِيتُ ببيان هذا الأصل لیعلم أنَّ هذا الاستمداد تما هو من کتاب 
الله عَرََلّ وسنة النبيت وسار وان کل ما في الكتاب والسنَّة هو في الحقيقة مآله إلى 


هذه المقاصد كما ذكر ذلك جمع من أهل العلم. 


OR 


رز O a‏ توا 4 عي 
ل فضیلزالشیع د. عد مین جرا شويع (Ig‏ 


© المسألة الثانية معنا وهي: مسألة تتعلّق بصفة حفظ ومراعاة هذه الضروریات 
الخمس أو المقاصد الخمس أو الكليات الخمس. 

إذا تال المسلم هذه النصوضى الشرعية سیجد أن حفظ هذه الکلیات الخمس تظر له 
تا من باب لوجر دور من باب العدم» وعلی ذلك فان کل ما ار بفعله نإ له یکون 
تما ووا ا وکل اغ دا فلا ال لی فد وروا 
وجود المصلحة فیکون مفسدة فأنت إذا استقرأت الأوامر» فأنت إذا استقرآت النصوص 
إنشاءات أو إخبارات فتجد أَنَّها يكون فيها حفظ هذه الضروريات إمّا من جهة الوجود فيما 
أوجبه الشارع أو ندب إليه» ويدخل في ذلك أيضا المباح» أو من باب العدم وذلك أنَّ العدم 
هو: نبي عم يناقض ويخالف أو یضاد هذه المصالح أو يقدح فيها ويمنع من وجودهاء 
فالحفظ تارة يكون من جهة الوجود وتارة من جهة العدم» وهذا معنى قول بعض آهل العلم 
أن النهي مآله إلى لس فإِنَّ النهي في الحقيقة هو: آمر بالترك هذا من جهة» ومن جهة 
آحری فاتنا |ذا تأملنا هذه التصوص الشضرعية فیما هن بحفظ هذه المقاصد الكلية 
الخمس. سنحد أنَّ حفظها: 
- تارة يكون من باب الضرورة. 
- وتارة من باب الحاجة. 
- وتارة من باب التحسین. 
- وبعضهم يزيد ما یکون من باب التکمیل. 


وإذا استقرأت الأوامر الشرعية» سواءً كانت ندبًا أو إيجابًا فانها لا تخرج عن هذه 


و 
ی صتا حسم ۱ 

الأمور الأربع: 

# وما كان من الضروري والحاجي فهو: أمرٌ أو نيك على سبيل اللزوم بالإيجاب أو 
بالتحريم. 

# وما كان من باب التكميل والتحسين فهو: ما يكون من باب الندب أو الكراهة أو 
الاباحة. 

وعلی ذلك لا يكاد يخرج حكمٌ من آحکام الشريعة عن هذه الأحوال إِمًا أن یکون 
حفظًا من جهة الوجود أو حفظًا من جهة الأمر بالعدم» وقد يكون الحفظ على سبيل 
الضرورة أو الحاجة أو التحسين أو التكميل. 

هذا هو الأمر الثاني وتطبيقات هذا الأمر طويلة» وما طرأ في ذهنك من أحكام لابدَّ أن 


يندرج في ذلك بطريق أو باخر. 


OR 


-- یرتشیر ی 


8 والمسألة الثالثة معنا وهي: متعلّقة بالمجتهدین ومقرّري الأحكام 

وهو ما يتعلّق بكيفية الاستفادة من هذه المقاصد الكلية الخمس في إثبات حكم لواقعة 
کف تزا ۱ 

وذلك أنَّ هذه المقاصد الكلية في الشريعة» فائدة معرفتها من جهتین من حکم ثابت» 

فائدة معرفتها على جهتین: 

* الجهة الأولى: معرفتها للأحكام الثابتة؛ فعندما نعرف أن القتل تما شرع النهي عنه 
لأجل حفظ النفس» والقصاص لأجل هذا المقصد کذلك فإنَّ الحکم ثابتٌ في الکتاب 
أو الستّة فنعرف هذه المقاصد الشرعية الكلية لأجل أن يُقبل العبد على هذا الأمر 
الشرعي منشرح الخاطر موقنا بأ أنّ أحكام الله عل نما شرعت لمعانٍ عظيمة ومصالح 
العباد التي قد تخفى على بعض الاس ويظهرها الله عَرَبَلّ لآخرين» فیقبل على العمل 
المشروع من العبادات والمعاقدات وغيرها بنفس منشرحة ومطمئنة وواثقة بوعد الله 
َو ونفعه للمؤمن في الدنيا قبل الآخرة» هذا ما يتعلّق في الأحكام الثابتة. 

* وأمًا النوع الثاني وهو: ما يتعلّق بالأحكام التي لا يعرف حکمها نا لكونها حادثة لم 
يسبق الاجتهاد فيها قبل ذلك. أو لكونها نازلة قبل واجتهد فيها الفقهاء وإِنَّما يجتهد 
المتأخر للترجيح بين أقوال الفقهاء المتقدمین» فحينئذٍ يكون النظر في معرفة المقاصد 


الخمس الكلية هو خاص بالمجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد: 


# وأوّل شروط الاجتهاد: معرفة نصوص الوحيين من الكتاب والسنة. 


وگ ۰ ره 
EE SA TEU‏ 5 
رت مدرد 
** ومعرفة دلائل الالفاظ منها. 
# والعام من الخاص. 
وغیر ذلك من الأمور المتعلّقة بهاء إضافة لمعرفته كما كافيًا من الفروع الفقهية؛ و 
یکاد كناب من کتب أصول الفقه الا وين شروط الاجتهاد لکی لا شر خد علی هذا 
الباب» وهو: باب الاجتهاد فيظن أنه بمعرفته قاعدة أو قاعدتین من قواعد الشَّرعَ يحق له 
الا جتهاد. 
إذن: فمعرفتنا الأصول الكلية في الشريعة ينتفع بها کل مسلم فیما عرف حکمه وینتفع 
بها المجتهد خاصّة في الاجتهاد في معرفة الأحكام الشرعية التي تحتاج إلى اجتهادء ويكون 
استثمار هذه المقاصد الكلية بتنزيلها منزلتهاء فلا يصادم اجتهاد العقل بالنصوص الشرعی 
المعاني الشرعية المعتبرة لا يمكن أن تتعارض في الحقيقة؛ اّما يكون تعارضها في ذهن 
المجتهد. 
وبناءٌ على ذلك فإنّي سأوجز لضيق الوقت ما یتعلّق ؛ ہف بكيفية الانتفاع مهذه المقاصدء 
أبن أولاً أن عامّة آهل العلم على أن الله عَرَجَلّ شرع احكامه معللهّ وخالف في ذلك طائفة 
من الفقهاء الذين ینتسبون لأهل الظاهرء ويذكرون أنَّ الأحكام لا تعلّل أي: لا تعلّل في علم 
الآدميين ولا تبنى عليها الأحكام. 


2 
معللة 


وبناءٌ على ذلك فانهم لا يرون التعلیل والمعاني سواءً كانت آوصافا أو كانت حكمًا 
ومقاصد ومن أثر ذلك أنّهم يكثرون من استصحاب البراءة الأصلية» واستصحاب الدليل 
العقلي بالنفي» أو الأدلة السابقة إن كان يرى الاستدلال بشرع من قبلنا أو بغيره من الأدلة 
المتقدمة فبعموم الاستصحاب سا ل ويتركون الاستدلال بالمعاني وعامّة آهل 
العلم على خلاف ذلك» فإِنَّ فقهاء المسلمين على التعليل» وهذا هو ظاهر النصوص 
الشرعية الدالّة علیه فإِنَّ العلماء قد أجمعوا على أنَّه: لا يأمر اسر بالنقيضين ولا 
الضدَّينء ولا يجمع بين المتمائلین» ولا يفرّق ولا يجمع بين المفترقين ولا يجمع بين 
المتماثلين. 

وبناءً على ذلك فن عامّة أهل العلم على التعليل» إذا عرفت ذلك فإِنَّ من قالوا بتعليل 
الأحكام على اتجاهين على سبيل الإجمال: 
© فمنهم من يشترط أن تكون العلّة مشتملة على المعنى الباعث وهو: المصلحة 

کت 
* ومنهم من یقول: إِلّه لا يلزم أن تکون مشتملة بل منهم من نفی الاشتمال وإن كان هذا 

وبناءً على ذلك فإنَّهم يرون أنَّ العلل إِنّما هي أماراتٌ محضة؛ یشرع عندها الحکم» 
والحقيقة أنَّ اكتمال المعاني والعلل على الباعث هذا هو الذي دّت عليه النصوص 
الشرعية كما تقدَّم معناء فإنَّ هذا الباعث هو المقصد الذي لأجله يشرع الحكم وهذا 


الا ری كير تى مالاع اذ عرقت ذلك فا لون یی دلت قارة 


سس تاشخ د داس امین الو )۳ 


و 
ينا چم ۱ 
۵ ۳۲۲ 
یعلّلون بالاسم أو یعلّلون بالحکم أو یعللون بالحکمة أو یعللون بالمظنة فأصبح بناءً 
على ذلك العلل خمسة آمور: 
© وأقواها الصفة سواءً كانت الصفة في محل الحكم أو في غير محله يعني: تكون 
أثرًا مترتبًا عليه كالنهي عن زواج الأَمَة لاه ترتب من أثره لك ولدهاء لكنه للصفة لكونها 


الما 


منه. 

© وا الاسم فهذا كثير فتكون علته قاصرة. 

® وأما الحكم فهذا لا يصح لكونه لا يصح في كذا. 

@ بقي عندنا ما يتعلّق بالحكمة وال وقد اختلف هل يصح التعليل بالحكمة أم 
لايصحٌ؟ لان التعليل بالحكمة هو: التعليل بالمقاصد وهو: التعليل بهذه المقاصد 
الضرورية الخمس وبغيرها ممّا سأذكره بعد قليل. 

إذن: لا يصار إلى التعليل بالحكمة إلا بشرط انتفاء الصفة المنضبطة التي يمكن إناطة 
اب لي ال ا 
کون متسه نیت کر ا رها الل و ا غيل لابد آن تکون 
منضبطة ولا لاصبح العقل یوجب ویحرم على إطلاق» وهذا فيه من الحرح والمشقة 
ومناقضة أحكام السرع ما هو واضح» بل إن المرء یصبح محرّمًا لشيء في يوم ربّما یناقضه 
في الغد أو یناقضه غيره بعقله بعد ذلك. ولذلك پقولون: لاد أن تکون الحکمة منضبطت 
فان لم تكن الحکمة منضبطة ولم توجد صفة قبل ذلك. فإِلّه يجوز حینتذ التعلیل بالوصف 


الذي یکون عة للحکمة وذلك أنه مظن لا یجوز التعلیل ما إلا عند فقد الحکمة 
اضف کون انفد #وفيك لت الع کید 

المقصود: من هذا الکلام في آخر درسنا الیوم أن التعليل بالمقصد والحکمة معتبر عند 
المحققین من آهل العلی ولکن هذه الحكمة أو المقصد تارةً یکون مقصدا جزئيّاء وتارة 
یکون مقصدًا كلياء فان كان مقصدًا جزئيًا فانّه إذا كان منضبطًا جاز التعلیل به» وأما إذا كان 
المقصد جزئيًا غير منضبط فلا يجوز التعليل به» ومعنى الجزئي بمعنى: أنَّ الحكم الجزئي 
شرع لمصاحة دقيقة فعلى سبيل المثال: النهي عن البيوعات» الغرر تُهي عنها لمصلحة 
الآدمي وهو: الإضرار بغيره من التاس. 

وبناء على ذلك فقد یعلّل بعض أهل العلم أن كل بيوعات الغرر تكون موقوفةً على 
العلم به» فإذا علم المغرور بالغرر ورضي به صح العقد» ولا يتحقق الرضا إلا بعد العلم 
لأنّه كما قال الإمام الشافعي وه تَعَالَى : «الرضا فرح العلم ولا يصح رشی قبل العلم 
بصفة المغرور» وهذا قول من باب التعليل بالمقصد وهو الرواية الثانية في مذهب الإمام 
أحمد وذهب له جمعٌ من المحققين» وهكذا عشرات بل مئات الأحكام التي يعلّل فيها 
بالمقصد الجزئي الذي يوجد حتّی في الطهارة» ويوجد في غيره مما يتعلّق به. 


OR 


لتضية الي د عباس اکم ن لوی )۳ 


حمق 


ينا سم ۱ 
eren TOY‏ 
الضروریات الخ وقبل آن ال فی هه ا ان نعرف ان التعلیل بالمقصد 
العام الذي هو: الضروریات الخمس» جلب المصلحة المطلقة ودفع أو المفسدة المطلقة 
نما يصار له إذا فقدت العلّة التي تکون صفة وفقد التعلیل بالحكمة التي تکون جزئية 
منضبطة» فهل يجوز التعلیل بالمقصد الكلي أم لا؟ هذا هو الکلام» والتعلیل بهذا الكلّي 

ین العلماء أله ثلاثة أنواع» -المقصد الكلي-: 
© قد يكون معتيراً في عين الحكم. 
© وقد يكون ملغيًا في عين الحكم. 
0 وفك گنسک تاغل 

فان كان معت فلا شك باعتباره» وان كان ملغيّا فلا شك بإلغائه» وإن کان مسکوتا 
عنه فهي المصالح المرسلة» وهذا هو عين الاستدلال بالمقاصد الكل هو الذي یسمیه 
العلماء بالمصالح المرسلة آي: المصالح التي سكت الشارع عنها» فلم یعتبرها ولم يلغهاء 
فهل يصح التعلیل بالمقصد الكلي بأنَّ فيه مصاحة لحفظ الدین أو المال أو العرض أو 
النفس أو النسل أو نحو ذلك؟ هذا هو الکلام. 

وکلام آهل العلم مشهور في هذه المسألة وخلافهم معروف ومن آجازه من آهل العلم 
لم يجزه باطلاق وإنَّما آجازه بقیود وشروط والذي عليه المحققون من أهل العلم هلا 
وح اباب ایس تساو باه انار 3 
نض علیها ]ما بالغاء أو باعتبار» ولا یمکن آن یمیْز المرء نظره ن ذلك الا بعلمه بالشریعق 


ولذلك لن یعجز العاللم وطالب العلم الذي عرف الکتاب والسنة عرفها لفظًا وحفظها 
وتفقه في معانیها من رد کل مصلحة إلى نظر الشارع اعتباژا وإلغاءً. 

وتّما الذي یتجوّز في هذا الأمر وتکثر عنده المصالح المرسلة فلا یعرف اعتبار 
الشارع ولا إلغائهاء اّما هو من فص علمه في تصور بعض الأحكام» هکذا بن جمعٌ من 
المحققين وهو المعتمد عند كثير من أهل العلم من فقهاء المسلمین هه تَعَالَى. 

وبناءٌ على ذلك نجمع بين قول من آثبت المصلحة ومن نفاهاء فمن استدل بالمصلحة 
المرسلة نقول: الصور الى استدل بها آبو حنيفة و مالك من المصالح هي ف الحقيقة 
مصالح معتبرة» لكن الدلیل علیها كان بعیدآه ومن نفی الاستدلال بالمصالح نظر إلى أنَّ 
هذه المصالح الغاها الشرع» لکن بدلیل بعید فظن بعض الاس نها مصالحٌ مسكوتٌ عنهاه 
وهذا هو حقيقة مآل آقوال أهل العلم؛ لا الذين ا بأعمال المصلحة اعدا 
بالقواعد العامّة الدالّة على جلب المص لحة وضله بعکسه ولذا فإنَّ بعض الأمثلة التي 
مّت ل اجتهاد بعض الفقهاء يرل على هذا المعنی» فا بعضّا من الفقهاء كي عدا ا 


۳ 


جاء بعض الاثریاء وذي السلطان فوجیت عليه ار نی نهار رمضان بوقاعه لزوجته فانه 
ترك الترتیب فلم یوجب عليه العتق وإِنَّما نقله للثاني» فإِنّهِ نقله إلى الصیام قال: 5 
المصاحة هو أن يحسّ بذنبه ويتحقّق له الز جر والزجر یکون في مشروعية صیام عليه 
شهرین متتابعین» وهذه المصلحة التي جاء بها ذاك الفقیه إن صم ما قل عنه عند التأمل 
وان کات یرم اننا مصاحة مرس هفل التامل جد اا مضا مضادمة لن قدل على 
الها ملغاة: 
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يجحا سین 
وعلی العموم لعلّه یکون هناك لقاءٌ آخر بمشيئة الله عَل نتکلّم فيه عمّا يتعلّق 
بالشروط المتعلّقة باعتبار المصلحة؛ لأنَّ حديثنا اليوم كان تعريمًا بالضروریات والمقاصد 
والكليات والمصالح الخمس» ومعرفة بالأصل الذي بُني عليه حصرها في هذه الخمس 
وكيف أنَّ الشريعة بل کل الأديان والملل التي شرعها الله یل جاءت على التأكيد لهذه 
المقاصد والكليات الخمس» ثم عرفنا كيف يكون حفظها جلبّا أو عدمّاه ضرورة حاجة أو 
تحسیناه ثم عرفنا أن اسار ما یکون ق آمرین: لعموم الناس» ولخاصتهم مان جاز له 
الاجتهاد أو وجب علیه لکونه متأهلا مستکملا شروط الاجتهاد التي بینها أهل العلم» وان 
هذا الدلیل وهر |عمال المصلحة آو الاستدلال بالحکمة ما هو دلیل له مرتبةء یرل تلك 
المنزلة فلا يقدّم علیها ولا يلغى بالكلية مثل: ما أن هذه الضروریات الخمس مرتّبة فقد 
نص بعض الأصوليين على نها إذا تعارضت هذه الضروريات الخمس أو المصالح 
الخمس. قَذّم بعضها على بعض. فقدّم الدين على غيره» وقدَّمت النفس على غيره» وهکذا 
من التّرتيب فيما بينهاء فإذا كان الترتیب بينها فمن باب أولى أن يكون الترتیب بينها وبين 
الأدلة التي هي الأصل الذي استمدت منه. فالكتاب والسنة هما الأصل المستمدان منه 
سوا بَنضّهما آو فحواهما آو ما دل عليه من ظاهر أوها یتعلّق بالمعنی الذي استتبط منهما 
وهو القیاس. 
لعلّنا نقف عند هذا القدرء أسأل الله العظیم رب العرش الکریم أن يرزقنا جميعا العلم 
النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بهداه وآن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات؛ 
وأسأله جَزَوجَلَا أن يرزقنا علمًا نافعًا وقلبًا خاشعاء وأسأله جَلَوَجَكَا أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا 


اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه» وأسأله جَزَّوتَكَا أن يميتنا على الإسلام والسنة 
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وأن يرزقنا مصاحبة نيه محمَّدٍ مر في جنات النعيم وآن يمنَّ علينا بالنظر إلى 
وجهه الكريم وأن بدلنا على صالح الأقوال والأعمال وآن يصاح لنا في نياتنا وذرياتنا وأن 
يوفق ويسدده ويصلح ويحفظ أئمتنا وولاة أمورناء وصلی الله وسلم وبارك على نينا وإمامنا 
وقدوتنا وسيّدنا محمّد بن عبد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين 


وصحابته أجمعين والله أعلم. 


